الْمَؤْضُوعْ 
مُقَدَمَةُ الشّيخ الْمُوَلَفٍ ١١‏ 
الْمبَحَتْ الْأَوَلُ : في تَعْرِيفٍ الْقَوَاعِدٍ الْففْهِيّة وَمَصْدَرِ ١‏ 
المَتعث انان : في الْقَوَاعِدٍ امس السُنيّة ة التي تَرجَعَ مَإِلَنَهَا  ١٠:‏ 


0 هو ه 
4 و | - 5 | ٠‏ هه النىه 


الْأصاه بَقَاءٍ مَاكَانَ عَلَى مَاكَانَ ١‏ 
الْأْصْله بَرَاءَةٌ الدّمّةٍ ١‏ 
مَنْ َك هَل فَعَلَ شَيْمَا أؤ لا فَالأَصْلْ أ 
الْأْصّْ الْعَدَمُ ١١‏ 


0 5 م 2 0 صن - 
الأصلْ في كل حَادِث تَقَدِيرّه بأقرب رَمَن ١/‏ 


2 ااوكة كر 


الْأَصْل في الأبضاع التَحْرمُ 


الْأَصّل في الكلام الَقِيَة 


الْقَاعِدَةٌ الثَالِئَةُ : الْمَسَقَّةُ بَحْلِث التَبِسِيرَ 


الْمَاعِدَةٌ التابعةٌ : الضّرَرُ يُرَالُ 


سََ - 5 7 3-7 7 - 5 - 
الْصرُورَات بيخ المححَظورَاتِ بشَّرّط عدم نُقَصَاهًا 


عنهًَا 
: 


هه فك سر 
ما أيبح لِلصّزوزة يقد درا 


الحَاجَةٌ تُنَرّل مَنْلَةَ الضّرُورَة عَامََكَانَتْ أَوْ خَاصّةَ 


حمل العو الخاصٌ َف ضور حَام 


5١ 


5١ 


5١ 


إلا 


الحلا 


3 


5: 


5: 


44 رتم رخ . 257+ محر *# 
القّاعدَة الخّامسَة : العَادَةٌ تحكمة 


الْقَاعِدَةٌ الأول : الاجْتِهَادُ لا يُنْمَضُ بِالاجْتِهَادٍ 
الْقَاعِدَةٌ النَاتِيَةُ : إذّا اجْتَمَعَ الخال وَالرَامُ غلب الخرَامُ 
الْمَاعِدَةُ الدَلئَهُ : الايثَار بَالْقُربٍ مَكْرُوة في غَيْرِهَا حْبُوبٌ 


الْقَاعِدَةُ الَابِعَةُ : التَابعٌ 


لوا 


ىم 5 ا 7 5 هه ما ل يمو ا 
يعتهر بي 2 ضمنا يعتهر يُعْتَمَرْ فيه قَصدَّ 


32 مه | م ر 2# > علد ههه 7 8و0 7 00 0 
القاعدَة الخّامسَة : تَصّكف الإمَام على الرَّعِيَّةٍ مَنوط 


51 


51 


5/ 


570 


5.5 


5.5 


5١ 


1 


2 و 5 4 6و يي 2 م 
المَاعَدَةَ الستادسّة : الحُدَودٌ تسمّط بالشبّهَات 
ع ب 5 0 < - 


الْقَاعِدَةُ النَامَِهُ : الحَريمُ لَّهُ حك مَا هُوَ حَرمٌ لَهُ 


“< ات 0 201 5 . 0 8 
الشهاعدة التاسعة : إذا اجِتَمعٌ امرَال من جا 


2 


د م و 37 95 3 7 2 سََ 
الْمَاعِدَةَ الحاديّة عَشْرَة : حراج بِالضْمَانِ 


كف رشق لقااسه عيدرة 3 
الْقَاعِدَةٌ التَائيّة عَسَرَةَ : المرُوج مِنَ 


أ ل كك اتا لقره :3 1 
لْمَاعِدَةٌ الَالِئَةَ عَصْرَة : الدَفْعْ أ 


الَْاعَدَةٌ الكَابعَةٌ عَشْرَةَ : الشخصُ لا 


المَاعِدَةِ الْحَامِسَةٌ عَشْرَةَ : الشحَصٌّ 


م 


02 


سر 


وَاجدٍ وم 


1 


5 


35 


35 


7/ 


دنا 


577 


5.5 


١ 


5 


القايدة الكاوكة عشارة #«الوطن التي ورم يا كرد 
5 

الْمَاعِدَةٌ السّابعَةُ عَشْرَةَ : السُوَالُ مُعَادٌ في الجَواب 

الْقَاعِدَةٌ الدَامِئَهُ عَشْرَمَ : للا يُنْسَبُْ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ 

الْقَاعِدَةٌ النَاسِعَةُ عَشْرَةَ : ما كَانَ أَكْثَرَ فِعْلّا كانَ أَكُثَرَ فَضْلًا 
الْمَاعِدَةُ الْعشْرُونَ : الْمْتَعَدِّي أَفْضَلْ مِن الْقَاصِرِ 

الْقَاعِدَةٌ الخادية وا وَالْعَشدوَنَ : الْفَمْضُ 0 مِنّ التَغْلٍ 
الْقَاعِدَةٌ الَاتَيَةُ وَالْعشْرُونَ : الْمَضِيلَة الْمُتَعَلّمَةُ بِنَفْسٍ الْعِبَادَةٍ 


20 


5 7 وو ا سح 00 
ول من المُتَعَلِقَةِ .بمكاتها 


و 


الْمَاعِدَةٌ الثَالئَهُ وَالْعْشْرُونَ : الْوَاجِبُْ لا يَثرَك لا لوا 


5 


الفاعنةة اللايففة والفشحرون. امنا 
خْصُوصِه لا يُوحب أَهْوعًا ِعْمُومِه 
الْقَاعَِدَهٌ قافن 3 وَالْعْتُ رون 6 0 7 با/ 7 2 2 دم عا مَا 


2 0 
“سانا هم 
لسب 

- 0 


5 


ال 


5 


5 


5 


ه5: 


1ك 


/و 


5 


:65 


المَاعِدَةٌ السَادِسَةٌ وَالْعْشْرُونَ : مَا حَيْمَ اسْتِعْمَالِهِ حَرْمَ اغْحَادهُ 


- 


الَْاعِدَةٌ السَابعَةٌ وَالْعْشْرُونَ : مَا حَرْمَ معاد حَرْمَ إِعَطَاوُ 
الْمَاعِدَةُ الدَامِئَةُ وَالْعْشْرُونَ : الْمَشْعُولُ لا يُشْعَه 

الْقَاعِدَةٌ التَاسِعَةٌ وَالْعِشدُونٌ : الْفكيّد لا يكب 

الْقَاعِدَةٌ التََاثُونَ : مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيَْا قَبْلَ واو عوفية 
ماله 


الْقَاعِدَةٌ الحَاديّة هه َالتَلَاُونَ 0 أَؤْسَعْ منّ الْمَرَضٍِ 


0 
3 


الْقَاعِدَةُ الاي وَالتَلَاُونَ : الْولَايَةُ الْحَاصّةٌ أَقُوَى مِن الْولَايَةِ 


الْقَاعِدَةٌ الثَالِئَهُ وَالتََانُونَ : لا ء عِبْةَ بالظّنّ لبن حَطَؤْهُ 

الَْاعِدَةٌ الرابعَةٌ وَالئََانُونَ : الاشْتَعَال بِكَيْرٍ الْمَمْضُودٍ إِعْرَا 

ع الي و د 

الْقَاعِدَةُ الْحَامِسَةُ وَالتَلَائُونَ : لا يُنْكُرٌ الْمُخْتَِفُ فيه وَإِيا 


و5 2 ال 65 رار 
- 1 مر 


اه 


ه١‎ 


اه 


5ه 


5ه 


عه 


عه 


5: 


الْقَاعِدَةُ السّادِسَةٌ وَالئََانُونَ : يَدْخُلْ الْهَوِيُ عَلَى الضّعِيفٍ 
لحكل 

الْقَاعِدَة السَابِعَةُ وَالََّانُونَ : يُفْثَمَرُ في الْوَسَائِلٍ مَا لا يُعْمَمَرُ 
ىق الْمَقَاصِدٍ 

الْقَاعِدَةُ التَامَِةُ وَالكَلَانُونَ : الْمَيْسُورُ لا يَسْمْطُ بَالْمَعْسُورِ 

الَْاعِدَةُ النَاسِعَةُ وَائَلَاُونَ : مَا لا يَقْبَل التَبْعِيضَ فَاخْتِيَارٌ 
بَعْضِه كَاخْتمارٍ كله وَإِسْقَاطُ بَعْضِهٍ كَإِسْفَاطٍ كَل 

الْقَاعِدَةٌ الأَرتَعُونَ : إِذَا اجْتَمَعَ السَبَبُ أو الْعُرُورُ وَالْمْبَاشَرَةُ 


مسر به اوسايرة 
قَلِمَت المُْبَاشْرَة 


6 


5ه 


/ىه 


/ه 


58 


قال الله تعالى : 
2 22000 

(* وَمَا كات لمُؤيئُون لِينَفِروا كأ فة فلو 

فر بن كل ور رق مِنجُمَ طايفة ليَتَفَفَهُوأ فى في الدر. 


: دكار 
َلدرُوأ فَوْمَهُمْ 0 َجَعْوَا إِلْهَم لهم 
عحدّرورى رج ) 
قال رسول الله طَله: 


أن رد الله بد يرا ف فى اله وما نفام 
والله يَغطي". (متفق عليم 


07 2 سن أي - الى" ” 8# ف 
رَبنا هب لنا مِن ازوَ' جنا وَذْرَيتِنا 
فى > دو رك 5د دام و 

قرة اعي ب وَأحِعَلنَا للمتّقيرت 


ماما 2 


ساززازر 

الحمد لله رب العالمين») والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: 

فهذه مجموعة من القواعد الفقهية الى ينخرج عليها مئات 
المسائل الفرعية» أقدمها لأحبابنا المشاركين فى "الدورة السنوية" الى 
تعمد ف "مؤسسة البخاري" بألور ستر قدح. دارالأمان. 

والغرض من تقديمها إلقاء فكرة حول الموضوعء وتزويد 
المشار كين بتلك القواعد المامة وال تقال بين حين وآخر وتكمن 
ف طيات الكتب الشرعية. 

وسأكتفى بإيراد ثلاثة أمثلة من المسائل المتخرجة من كل 
قاعدة» والله أسأل أن ينفع بما ويثيب جامعها بالحسئ وزيادة. 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأكرم وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


بوقور, لم 


تمد نورالدين مربو البنجري المكي 


المبحث الأول 
فى تعريف القواعد الفقهية ومصدرها 

القواعد: جمع قاعدة» وهى لغة بمعبى الأساس» واصطلاحا: 
هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا. 

قال فى "الدر": فالقواعد الفقهية هي أصول فقهية كلية فى 
نصوص موجزة دستورية؛ تنضمن أحكاما تشريعية عامة» فى 
الحوادث الى تدخل تحت موضوعها. 

وتمتاز القاعدة مزيد الإيجاز فى صياغتهاء على عموم معناهاء 
وسعة استيعليما للفروع الفقهية» وبمعرفتها يستطيع الإنسان أن 
يتعرف على أحكام الحوادث الى لا نص عليها فى الكتاب والسنة 
والإجماع. 

ومصدر القاعدة الفقهية قد يكون نصا من كتاب» كما هى 
الحال فق قاعدة: "المع تَجِلِبْ التَيَسيْرك مصدرها قوله تعالى: 
(َمَا جعَل عَلَيكُمْ فى الدَيْنِ مِنْ حَرّج) (سورة الحج: 2008 أو 
سنة»ء كقاعدة: "الأَمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا" فإن مصدرها الحديث 


الصحيح: 'إنَمًا الأغْمّال باليّات". 


وقد تكون القاعدة مستنبطة من نص شرعي») كقاعدة: 
"ليقي 1 يرال بِالحّك" فإنه مستيعلة من حديث: "إذا وجَدَ 
احتمم فى ته سينا لفك عل أحج ين شيء أ ل؟ وَل 


يوحن مِنَّ المَسْحِدٍ حَتّى يُسْمَعَ صَونًا أو يُجدَ ريحا". (رواه 


مسلم) 


المبحث الثانق 
القواعمد الخمس السنية الى ترجع إليها جميع المسائل الفقهية: 


الفاعدة الأولى: 
الأمُوْرُ بمََاصِدِهًا" 
وأصل هذه القاعدة قوله 305: لما الأأعْمَال بالثيات". وهذا 
حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم. 
وتندرج نحت هذه القاعدة ما لا يحصى هن المسائل من 
جميع الأبواب» فمن ذلك ربع العبادات بكمالهاء كالوضوء والغسل 
والتيمم وغيرهاء والعقود مثل كنايات البيع والهبة والوقف. وق 
القصاص مسائل كثيرة؛ منها: تمييز العمد وشبهه من الخطأء ومنها: 
إذا قتل الوكيل فق القصاصء إن قصد قتله عن الموكل؛ أو قتله 
بشهوة نفسهء وق الردة» وق السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي 
بقصد كسرهاء أو إشهارهاء أو بقصد سرقتها. والله أعلم. 


القاعدةٌ الثانية' 
'اليَقِينُ لا يُرَالَ بالششّكَ" 


وأصلها قوله يك: إذا وَحد أحَدكمْ فى بطم ميا شك 
ل رج ينه شي» أذ 1 فلا رن بن السلحد حى ملئة 
صَونًا أو يجد رحا .(رواه مسلم عن أبي هريرة - رضى الله عنه). 

وعن أبي سعيد الخدري ذ#له قال: قال لي رسول الله عله: 
ذا شك أُحَدْكُمْ فى صَلاَتهه فلم يَذرٍ كَمْ صلّى» ألا أم ربنم 
فبَطرَح الشَّلك وَلِيبْنِ عَلَى ما استيقنَ". (رواه مسلم). 

ويندرج فى هذه القاعدة عدة قواعد: 
١‏ الأمثل بَقَاءُ ما كن عَلَى مأ أن 

فمن أمثلتها: من تيقن الطهارة» وشك فى الحدثء فهو 
متطهر» أو تيقن ف الحدث وشك ف الطهارة» فهو محدث. 

أكل آخر الليل وشك فى طلوع الفجرء صح صومه. لأن 
الأصل بقاء الليل. شك ف الطاهر المغير للماء» هل هو قليل» أو 
كثير؟ فالأصل بقاء الطهورية. 


٠‏ الأصل بَرَاءةٌ الذمّة 

ومن أمثلتها: اختلفا فى قيمة الْمُمْلّْفِه حيث تحب قيمته على 
يدنه كالمستعير» والغاصبء والمودع المتعدي» فالقول قول الغارم, 
لأن الأصل براءة ذمته ثما زاد. 

توجهت اليمين على الْمُدّعَى عليه فنكل؛ لا يقضى بمجرد 
كولس لان الل بزاوة اسم نب ترف عالق المي 

من صيغ القرض: ملكتكه على أن ترد بدله» فلو اختلفا فى 
ذكر البدل» فالقول قول الآخذ, لأن الأصل براءة ذمته. 
.0 مَنْ شَكَ: هَل فَعَل شَيًْا أو لا؟ فَالأصل أنه لَم يَفعَلَهُ 

ومن أمثلتها: شك فق ترك مأمور فى الصلاة» سجد للسهو, 
ز ارتكلب بض سنهى خهويينده لأن الأصل لم فلهيما. 

شك فق أثناء الوضوءء أو الغسلء أو غيرهما من العبادات فى 
ترك ركن» وجب إعادته. 


شك: هل طلق واحدة أو أكثر» ببئى على الأقل. 


5 الأصل الْعَدَمُ 

ل أمثلتها: القول قول ناق الوطء غالباء لأن الأصل 
العدم. لو اختلفا فى قدم العيب» فأنكره البائع» فالقول قوله» لأن 
الأصل عدمه فق يد البائع؛ أو لأنه الأصل لزوم العقد. 

أكل طعام غيره» وقال: كنت أبحته لي» وأنكر المالك» 
صدق المالك؛ لأن الأصل عدم الإباحة. 


ه. الأَصل فى كُل حَادِث تَقْيرُهُ أرب زَمَنِ 

ومن أمثلتها: رأى فى ثوبه منيا ولم يذكر احتلاماء لزمه 
الغسل على الصحيح, قال فى الأم: "وتحب إعادة كل صلاة صلاها 
من آخخر نومة نامها فيه . 

سيط ايلم نتفي الولك جياه .ويقى. زمانا عاد ابل 
نم مات» فلا ضمانء لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر. 

توضأ من بر أياماء وصلىء ثم وجد فيها فأرة» لم يلزمه 
قضاء إلا ما تيقن أنه صلاة بالنجاسة. 


ا الأصل فى الأشياء لإبَاحَة حَتى 4 الدليل عَلَى الَخْرِيِم 
ومن أمثلتها: الحيوان المشكل أمره؛ وفيه وجهان: أصحهما 
الحل. النبات المحهول تسميته) قال المتولى: يحرم أكلى والمعتمد 


الحل. 
لو شك فى كبير الضبة؛ فالأصل الإباحة. 


الأصل فى الأبْضاع النَحْرِيم 
فإذا تقابل ف المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة» ولهذا امتنع 
الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصوراتء لأنه ليس 


أصلهن الإباحة» وإنما جاز النكاح ف صورة غير المحصورات رخصة 
من الله لا رتسل باب النكاح عليه. 


/. الأضل فِى الْكَلام الْحَقِيْقَُ 

ومن أمثلتها: لو حلف لا يببع ولا يشترى؛ فوكل غبره فى 
ؤلك» م يحنث حملا للفظ على الحقيقة, 

لو حلف لا يبيع؛ أو لا يشترى؛ أو لا يستأحر, أو نحو 
ذلك؛ لم يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد. 

لو قال: وقفت على حفاظ القرآن؛ لم يدحل فيه من كان 
حافظا تم نسيه. 


القاعدة الثالثة: 
"|| 0# 0 جا 1 الى 8 


الأصل فى هذه القاعدة قوله تعالى: يريد لله بكم ]ا 
َل يُريْدُ بكُمُ الْعُسمْرَ). وقوله تعالى: وما جعَل عَلِيْكُمْ فى الدَيْن 
مِنْ حَرَّج). وقوله يل: "نت بِالْحَنيْفيّةِ السّمْحَة". (رواه الإمام 


أحمد) 


قال العلماء: يتخر ج على هذه القاعدة جميع رحض الشرع 


تؤضفاته. وأسباب التخفيف ق العبادات وغيرها سبعة: 
55-5952 


١١ 


. 


. 


السفر» ورخصة كثيرة) كالجمع والقصر والفطر. 

المرض» ورخصه لا تحصىء» كالتيمم والإيماء والإستنابة. 
الإكراه» فيباح للمكره التلفظ بكلمة الكفر وشرب الخمر 
وشرب البول. 

النسيان» كالأكل فى الصلاة والصوم؛ والجماع فى الصوم. 
الجهل بالحكمء فإذا أتى يممفسد للعبادة جاهلا بالحكم؛ 
وكان ممن يعذر بجهله» كأن كان قريب عهد بالإسلام؛ أو 
بعيدا عن العلماء» أو كان الذي يفعله ما يخفى حكمه على 
مثله» ففى هذه ال حالة يعذر بجهله. 

العسر وعموم البلوى» كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها 
كدم القروح والدمامل والبراغيث» ومشروعية الاستجمارء 
وإباحة الاستقبال والاستدبار فى قضاء الحاجة ف البنيان. 
النقصء فإنه نوع من المشقة» إذ النفوس محبولة على حب 
الكمال» فناسبه التخفيف فق التكليفات» كعدم تكليف 
الصبي والمجنون» وعدم تكليف النساء بكثير ثما يحب على 
الرجال» كالجماعة والجمعة واللجهاد ونحوها. 


القاعدة الرابعة: 
العطر أل 

أصلها قوله ي: "لا ضَرَرَ ولا ضيرَارَ". (رواه مالك والبيهفى 
والحاكم والدار قطي) وينبى على هذه القاعدة كثير من أبواب 
الفقه» قال شيخنا جاد الرب رحمه الله تعالى: وهذه القاعدة من أهم 
القواعد المشهورة» وتسبقها قاعدة "الْمَشْقَة تجلب التيسير", وهى 
مع هذه القاعدة متحدة أو متداخلة» لأن كل ما ينطبق على 
وي اله التيْسيْرَ" داحل “ال ال" 

ويتعلق بمذه القاعدة قواعد: 


.١‏ الضصّرُورَات تُيِحُ المَحْظْرات بِشَرْط عَدَمٍ ُقصانهًا نه 

ومن ثم جاز أكل الميتة» وإساغة اللقمة بالخمر» والتلفظ 
بكلمة الكفر للإكراه. وقولنا "بشرط عدم نقصافها عنها" ليخرج 
مالو كان الميت نبياء فإنه لا يحل أكله للمضظر. 


ما أَبيحَ ِلصرورَةٍ يدر بقَدَرِهَ 

ومن فروعها: المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق. 
ومن استشير .فى. حاطب واكتفى بالتعريض كقوله: لا يصلح لك 
م يعدل إلى التصريح. 


ولو فصد أجبي امرأة) وجب أن تستر جميع ساعدهاء ولا 
يكشف إلا ما لابد منه للفصد. 


5 الصرَرُ لا يرال بالضرر 

فال العلماء: فهو كعائد يعرد على فوهم: "الضرر يزال", 
ولكن لا بضررء لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق "الضرر يزال", 

ومن فروعها: عدم وجحوب العمارة على الشريك. لا يجوز 
للمضطر أن يأكل طعام مضطر آخر, 


لو كانت ضيقة الفرج لا يمكن وطوها إلا بإفضائهاء 
فايس له الوطء, 


؟. إِذَا َعَارَضَت مَفسدكان رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضررًا باريكاب ‏ 
ونظيرها: قاعدة 'ذَرْء الْمَفَاسِدٍ أوْلى مِنْ جَلْب المَصالِح". 
ومن فروعها: وجوب منع التجارة بالمحرمات» من حمر ومخدرات 
وأصنام؛ ولو أن فيها أرباحا ومنافع اقتصادية. 
منع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره. 
تخليل الشعر فى الطهارة مطلوب؛ ويكره للمحرم. 


الْحَاجَة ثتزل مَنْزلة الضَرُوْرَةٍ عَامَة كانت, أن جرع 
إنانية: تضبيب الإناء بالفضة يحوز للحاحة» والأكل من الغنيمة فى 
دار الحرب. 
وذ 42 وبا قاف 8 .1 الوا ره قر 
0.١‏ تحمل الضرر الخاص لِدَفع ضّرَر عام 
وإن تضرروا بذلك» دفعا لضررهم عن الجماعة فى أرواحها ودينها 


وأمواها. 


القاعدة الخامسة: 


"العَادَةَ مُحَكمر' 

فال القاضى: أصلها قوله وَلِه: "ما رَآهُ (١‏ لمبلموق حَسَنًا فهر 
ين الله حَسَنّْ". (رواه أحمد والبزار والطيالسي وغيرهم). 

(اعلم) أن إعتبار العادة والعرف رحع إليه فى الفقه. فى 
مسائل لا تعد ولا تحصى : 

فمن ذلك: سن الحيض» والبلوغ» والإنزال».وأقل الحيضء 
والطهر» والنفاس» وطول الزمان وقصره فى موالاة الوضوء فى وجه. 
وبين الإيجاب والقبول» والسلام ورده. 


المبحث الثالك 


نرب كلية يتخخرج عايها مالا ينحصر من الصور اللمرلية: 


القاغدة الأولى: 
"الاجبهادُ لا يُنْقَضْ بالالجبهاد' 


الأصل ق هذه القاعدة إجماع الصحابة - رضى الله عنهم 
, نقله ابن الصباغ؛ وأن أبا بكر حكم فى مسائل خالفه عمر فيهاء 
و1 ينقض حكمه؛ وحكم عمر ف المشاركة بعدم المشاركة, ثم 
بالمشاركة» وقال: ذلك على ما قضيناء وهذا على ما قضيناء وقضى 
ف الجد قضايا مختلفة. 

ومن فروعها: لو تغير اجتهاده فى القبلة عمل بالثاني» ولا 
قضاءء حى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالإجتهاد فلا 
قضاء. 

لو ألحقه قائف بأحدهماء فجاء قائف آخر فألحقه بالآحر لم 
بلحق به. لأن الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد. 

لو احتهد فظن طهارة أحد الإناءين» فاستعمله وترك الآخرء 
م تغير ظنه لا يعمل بالثاق» بل يتيمم. 


القاعدة الثانية: 
"ذا اجِتَمُعْ الْحَلآل وَالْحَرَامُ 2 الْحَرَام" 
روى موقوفا على ابن مسعود ه#ه: ما احتَمّعْ الحَادَلُ 
لخر | إلا عَلْبَّ الحلال الحرام' ٠‏ (أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه) 
فإذا تعارضص دليلان: أحلهها يمنضصى النحريم والآخر 
(اباحة) قدم التحرتم ف الأصل» ومن ثم قال عثمان 9 لا سئل 
ون الجمع بين أخختين ملك اليمين: أحلتهما آية: (وَالْذيْنَ هُمْ 
مُرْجهم حَافِظْرْنَ إل عَلَى أزراجهم أز ما ملكت أيمالهم), 
رحرمتهما آية: (وَأَنَ تَجْمَعًُا بَيْنَ الأختَينٍ إلا ما قَذ سَلَفَ), 
والتحريم أحب إلينا. 
ومن فروعها: لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل. 
من أحد أبويه مأ كول والآخر غير مأكول» لا يحل أكله. 
عدم جواز وطء الجارية المشتركة. 
' دل ١‏ 3 هذه القاعدة قاعدة: "إذا تَعَارَضَ 3 
أنه لا 0 
لو ضاق الوقتء أو الماء عن سئن الطهارة حرم فعلها. ولو 
خرحه حرحين) عمدا وخطأء أو مضمونا وهدراء ومات بمماء لا 
فصاص. 


القاعدة الثالثة: 
'الإيْكارٌ بالقرب مَكْرَوْة فى غَيْرِهَا مَحبوبَ" 
وال العلامة الحرهزي: وقد يستدل للا بقوله يَلِعٌ فى الحديث 
ررمبح: "لا يزال قوم يتأخرون حى يؤخرهم الله". 
فلا إيثار .عماء الطهارة» ولا بستر العورة» ولا بالصف الأول؛ 
إأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال» فمن آثر به» فقد ترك 
بجلال الأله وتعظيمه. 


القاعدة الرابعة: 
"الاب تابعٌ' 
ومن فروعها: لو أحيى شيئا له حرنم؛ ملك الحريم فى الأصح 
قطع عضو من النعم وهو حي لا يحل أكله. ويحل أكله بعد 
لنب تبعا. الحمل يدحل ف بيع الأم تبعا لحاء فلا يفرد بالبيع. 


-_- فروعهاز : من فاتته صلاة لل أيام اللدنون, لا بسحي 

5 رواتبهاء لأن الفرض سقط فكذا تابعه. 
من فاته أخج فتحال..بالطوائبه والسعى» واحولق ل 

يحلل بالرمى» والمبيت؛ لأنما من توابع الوفوف. وقد سقط فيسقط 
التابع» 

لو مات الفارس»؛ سقط سهم الفرس؛ لأنه تابع» فإذا فات 
لأصل سقطء ولو مات الفرس استحق الفارس سهم الفارس: لأنه 
متبوع. 
.٠‏ الأبعْ لا يتقَدمُ عَلَى المتبؤع 

ومن فروعها: المزارعة على البياض بين النخل والعنب جائزة 
تبعا لحآ. 

لا يصح تقدم المؤموم على إمامه فى الموقف» ولا فى تكبيرة 
الإحرام والسلام» ولا فى سائر الأفعال. 
لو حضر الجمعة من لا تنعقد به» كالمسافر والعبد والمرأة» لم يصح 
إحرامهم ها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال» لأهم تبع هم 
كما فى أهل الكمال مع الإمام. 


4 قر لى لايع ما لا يقر فى غيْرهاء رقرب .د , 

ير فى الشىء ضما مَا لا يفَو ف قمندًا. 

ومن فروعها: سجود التلاوة ل الصلاة؛ يجوز على الراحلة 
زيلها تبعاء وجرى نخارجها حلاف لاستقلاله. 

لا يثبت النسب بشهادة النساءء فلو شهدن بالولادة على 
لفراش ثبت النسب تبعا. نضح المسجد بالمستعمل حرا وفى 
الوضوء يجوز. 


القاعدة اخخامسة: 
"صرف الإمام عَلَى الرعِية مط بالْمَصْلَحة» 


وأصل هذه القاعدة فول عمر #ه: "إلى أَلْرَلتْ شي 5 
ل ال مر ولي لي إن احتّحث الي نه فإذا يسا 
نه فإ استَشَيْتْ اسستعقْفتَ". (رواه سعيد بن منصور) 

ومن فورعها: انه إذا قسم الزكاة عاىى الأصناف. يحرم 
عليه التفضيل» مع تساوى الحاحات. 

أنه لا يحوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما فاسقا 
للصلوات؛ وإن كانت الصلاة خلفه صحيحة: لأنها مكروهة, وولى 
الأمر مأمور بمراعاة المصلحة» ولا مصلحة فى حمل الناس على فعل 
المكروه. 

أنه لا يحوز له أن يقدم فى مال بيت المال غير الأحوج على 


الأحوج. 


القاعدة السادسة: 
'الْحُدُوْدُ تسشقط بالشبهَات' 
. وافاع 67 ؟ رع وغ ا ١‏ 
ل قل: "إذْرَعوًا الحَدَودَ بالشبهات" (أخرجه ابن عدى فى 
ري" له من . حديث ابن عباس - - رضى الله عنم | عت 


ا 


وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة #ه: "إذفعوا 
لَحُدُوْد ما اسستَطْعتُم" وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقى وغيرهم 
ون حديث عائشة - رضى الله عنها -: وأععاه الجاود عن 
1 0 ما استطعثم) وحدق ْشلِم معْرجً فخلا يله 


ولو 


ْم نيش ف الع حر من أ شط فى العفو 

اي 0 سسؤي 1 0 
ني لاما تَعْطِيْلٌ الْحُدُوْدِ", أى لا يجوز للإمام ونوابه ترك إقامة 
شىء من الحدود بعد ثبوته على وجه لا محال للشبهة. 


سواء كانت الفاعل» كمن وطىء امرأة ظنها حليلته. أو ف 
انخل؛ بأن يكون للواطىء فيها ملك؛ أو شبهة؛ كالأمة المشتركة) 
رالكاتبة؛ وأمة ولده؛ ومملوكته انحرم. 


, فى الطريق» بأن يكون حاولا علد الوم امون ”ي. 
[بحرين يكاج عله بوالخاج بترن آر بلا شهود؛ وكل نكاح 
يف فيه) وشرب الخمر للتداوى» وإن كان الأصح تحريعه, 3 
إخلاف. 

وكذا يسقط احد بقذف من شهد أربعة بزناهاء وأربع أنه 
55 لاإحتمال صدق بيئة الزناء وأنها عذراء لم تزل بكارتها 
إإرنا وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة. 

ونظيره: أن يزى يمن لا يعرف أنها زوجته؛ فيدعى أنها 
زوجته» فلا يحد. فلو قد ملفوفا وزعم موته» صدق الولى» ولكن 
تمي الدية دون القصاص للشبهة. 
تبييان: 

0.١‏ الشبهة لا سقط التعْزِير وتسقط الكقارة 

فلو جامع ناسيا فى الصوم, أو الحج فلا كفارة 
الشبهة. وكذا لو وطئ على ظن أن الشمس غربت؛ أو أن الليل 
باق» وبان خلافه» فإنه يفطرء ولا كفارة. 
0.5 شَرْطٌ الشهةٍ أن ككُونَ َيه وَل قل أله 
ولهذا يحد بوطء أمة نه السيد» ولا يراعى 
خلاف عطاء فى إباحة الجواري للوطءء وى سرقة مباح الأصل؛ 
كا حطب ونحوه» وفى القذف على صورة الشهادة. 


القاعدة السابعة: 
ولهذا لو حبس حرا ولم يمنعه الطعام حى مات حتف أنفه 
| بإنهدام حائط وتحوه؛ لم يضمنه. 
ولو وطىئ حرة بشبهة فأحبلهاء ومانتت بالولادة, لم بحب 
ربنها ‏ الأصح؛ ولو كانت أمة وجب القيمة. 
ولو طاوعته حرة على الزناء فلا مهر ا بالإجماع. 


القاعدة الثامنة: 
'الحَرِيم له حكم مَا هُوَ حَرِيِمْ له" 

الأصل فى ذلك قوله ييِ: "الحلال بِينٌء وَالحرام بين 
َبيْهُمَا مشتبهات لا يَعلمَهنَ كثيرٌ مِنَ النّاسِء فمن انْقَى السَبْهَات» 
5 مه م 0 م اه ده وه ميم . 2 ره 3 َ 2 
فق استبرأ لدينه وعرضيه» ومن وقع فِى الشبهات وقم فِى الحَرام؛ 
1 مومه 2 5 7 له لي اماه ع ها و عٍِ 
كالراعي يرعى حول الجمى) يوشك ان يرئع فيه' الحديث اآخر جه 
الشيخحان. 


قال الزركشي: ال حريم يدحل الواحبء والحرام, 
ىا ووى وكل محرم له حرم يحيط به. 
والحريم: هو الحيط بالحرام, كالفخذين 


فإههما حرتم للعورة 
زكبرك» وحريم الواجب؛ ما لا يتم الواجب إلا 44> ارغين ثم وعدي 
ل جزء من الرقية» والرأى» مع الوحه ليتحقق غسله, وض | 
من العضبب والساقر مع الذرا يو وميه وجري مرن البيرة ال يه 
مع العورة» وجزء من الوجه 0 الرأس للمرأة, وحرم الاستمتاع بها 


بن السرة والركبة فى الحيض لحرمة الفرج. 


القاعدة التاسعة: 
إذًا اجْمَمَعٌ أمْرَانٍ من جئس وَأْجِدٍ وَلَمْ يكلف 
مَقْصُوْدُهُمَاء دحل أَحَدُهُمًا فى الآخر غَالٌ" 

فمن فروعها: إذا اجتمع حدث وجنابة؛ كفى الغسل على 
زنعب؛ 5 لو اجتمع جنابة و حخيض. 

ولو باشر انحرم فيما دون الفرج لزمته الفدبة. فلو جامع 
.إن ف الكفارة على الأصح. بناء على تداخل الحدث فى اللحنابة. 
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ولو وطىء فى هار رمضان مرتين» لم تلزمه بالثاني كفارة, 
ين شاة ولا تدخل فى الكفارة» لمصادفته إحراما ل يحل منه. 

القاعدة العاشرة: 
'إغمال 5 ا ل 04 

من فروعه: ما لو أوصى بطبل» وله طبل لهوء وطبل حربء 
صح وحمل على الخائز» نص عليه. 

ومنها: لو وقف على أولاده» وليس له إلا أولاد الأولاد 
مل عليهم كما جزم به الرافعى» لتعذر الحقيقة» وصونا للفظ عن 
لإهمال. 

ونظيره: ما لو قال: زوجاتى طوالق» وليبس له إلا رجعيات؛» 
لثن قطعاء وإن كان فق دحول الرجعية فى ذلك مع الزوجات 
خلان. 


[برمذي» والنسائي) وابن ماجه وابن حباك» من حديث عائشة 
: 
5215 الله عنها 

وى بعض طرفه ذكر السبب وهو: "أن رَجُلا ابتَاعَ عَبْدَا 


إن 
ان 8 6 ايض تت ع عفرل 


م دهم اأء الله أن ينم انم ود فيه يناه فَحَصَمه إلى 
بي يد فرَده عَلَيْهِه فقال الرخل: “يا سول لله قد استَعْمَل 

مي فقال: الخحرَاج م بِالصّمَانٍ". 

قال 0 غبيك: الخراج 3 اركا! الحذييقك!! غلة''العبل يشتراية 
ويل الإشتعله تتجانا»:ض كد مادحعاي عيك وليلة' البائم: فبردة 
ربأخذ جميع الثمن» ويفوز بغلته كلهاء لأنه كان فق ضمانه» ولو 
هلك هلك ماله. 

وكذا قال الفقهاء: معناه ما خحرج من الشيء: من غلة) 
وسفعة» وعين» فهو كالمشترى» عوض ما كان عليه من ضماد 
اللك؛ فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له يكون "الغنم 


ل مقابل الغرم . 


القاعدة الثانية عشرة: 
'الْخْرُوْجٌ مِنَ الخلآف متخب" 

زروعها كثيرة جداء لا تكاد نخصى : 

زينها: استحباب الدلك فى الطهارة, واستيعاب الرأس 
ويم وفضل الي بالماء؛ والترتيب فى قضاء الصلوات. وبترك 

رلا . الأداء خلف حلف القَضاء وعكسه. والقصر ل سفر يبلغ ثلاث 

احل» وتركه فيما دون ذلكء, وللملاح الذي يسافر بأهله 
,أولاده؛ وترك الجمع؛ و كتابة العبد القوى الكسوب» ونية الإهامة 
ياب استقبال القبلة واستدبارها مع الساترء وقطع التبسم 
الصلاة إذا ر أى الماء» خروجا من خلاف من أوجب الجميع. 

وكراهة الحيل فى باب الرباء ونكاح امخلل» خروجا من 
خلاف من حرمه. ومنها: كراهة صلاة 0 حلف الصف» 
خروجا من حلاف من أبطلها. 


القاعدة الثالثة عشرة: 
الدع أقوَى مِنَ الرّفع' 


ولهذاء الماء المستعمل إذا بلغ قلتين» فق عوده طهوراء 
جهان' ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف»؛ 
والفرق أن الكثرة فى الابتداء دافعة» وق الأثناء رافعة) والدفع قوق 
بن الرفع. 

ومن ذلك: للزوج منع زوجته من حج الفرض» ولو شرعت 
بخير إذنه» ففى جواز تحليلها قولان. 

ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدحول فيهاء وق 
نايها لا يبطلها» حيث يسقط به. 


القاعدة الرابعة عشرة: 


بخ امسج نامي بسغره شيئا من رخص السفر: 

. القصرء والجمع؛ والفطر» والمسح ثلاثاء والتنفل على الراحلة, 
ل الجمعة وأكل الميتة» و كذا التيمم على وجه اختاره السبكى, 
م برك , الصلاة إثم تارك لاء مع إمكان الطهارة؛ لأنه قادر على 
.: النيمم بالتوبة» والصحيح أنه يلزمه التيمم لحرمة الوقت» 


بباح 
بإزمه الاعادة لتقصيره شر الك التوبة. 


القاعدة الخامسة عشرة: 
"الرُخَصْ لا ثُناط بالشّكٌ" 
ومن فروعها: 
وجوب الغسل لمن شك فى جواز المسح 
ووجولب الإتمام لمن شك فى جواز القصرء وذلك فى صور 


59 
ووجوب الغسل لمن شك ق انقضاء مدة المسح. 


القاعدة السادسة عشرة: 
الرْضّى بالنيء رضى بم يَعوَلدُ نه" 

وقريب منها قاعدة: "المتولد من مأذون فيه لا أثر له". 

ومن فروعها: رضى أجد الزوجين يعيب صاحبه؛ فزاد» فلا 
خيار له على الصحيح. 

ومنها: لو قطع قصاصاء أو حداء فسرى فلا ضمان. 

ومنها: تطيب قبل الإحرام» فسرى إلى موضع آخر بعد 
الإحرام» فلا فدية فيه. 


القاعدة السابعة عشرة: 
"السؤال مُعَادٌ فى الْجَوَأب' 
فلو قبل له على وجه الاستخبار: أطلقت زوجتك؟ فقال: 
7 كان أقرارا به يؤخد به لق الظاهر ولو كان كاذبا. 


القاعدة الثامنة عشرة: 
"ل تنسب لساكت قؤل" 
هذه عبارة الشافعى 2ه ولهذا لو سكت عن وطء أمته, لا 
رط المهر قطعاء أو عن قطع عضو منه» أو إتلاف شيء من ماله 
التدوة على الدقع. لم بيسقط بمعائهه ريل خلؤقيه. متلافيد ,ما لو 
أذن ذلك. 
الو سكتت الثيب عند الإستكذان فى النكاح, لم يقم مقام 
الإذن قطعا. ولو حمل من مجلس الخيار» ولم كنع من الكلام؛ م 
يطل خياره فى الأصح. 


القاعدة التاسعة عشرة: 

"ما كات أَكُثْرَ فغلاً. كَانَ أكتر قضدبا» 
اسله فونه 6 لعالشا > رمطى الل مها ."جرفو او 
ييلخ". (إرواه مسام) ومن م كان فصل الوتر أفضل من الوصلء 
ريادة النبة» والتكبير والسلام. 

وصلاة النفل قاعدا على النصف من صلاة القائي 
ييطحعا على النصف من القاعد. 
1 أفراه النسكين أفضل من القرآن. 


القاعدة العشرون: 
"الْمُتَعَدَّى أفضّل من القاصِر" 


يعئ بالمتعدى الذى يعم نفعه بحيث يتعدى إلى غيره. ومن ثم 
نال الأستاذ أبو إسحاق» وإمام الحرمين» وأبوه: للقائم بفرض 
لكفاية مزية على العين» لأنه أسقط الحرج من الأمة. 

وقال الشافعى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة 


"الْفَرض لعل , بن القر». 

قال كله فيما يحكيه عن ربه: 
5 أدَاء ما ترضح عَلَيْهِم" ٠‏ (رواه بعري 
قال إمام الحرمين: قال الأئمة: خص الله نبيه يه بإيجاب 


ما كبرب إلى ٠‏ الْحتقرين نْ 


شياء لتعظيم ثوابه» فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات 
مسبعين درجة. 

وتمشكوابها رواه سلمان الفارسي #5ه: أن رسول الله عله 
قال فى شهر رمضان: من 1 قرب ف عسل من صل احير 


رم «* رمه 


-ه© س 


كان كمَن أذّئ ريض فِيِمَا سواه وَمَنْ أذّى فريْضّة فِيْه) كن كمأ 
أ سَبعِيْنَ فَريِضّة فِيْمَا سيوأة". 

فقابل النفل فيه بالفرض ف غيره» وقابل الفرض فيه بسبعين 
نرضا فى غيره» فأشر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على 


النفل بسبعين درجة. 


القاعدة الثانية والعشرون: 
لعي متلق نفس اهمادق أولى من المتقلقة بمكاني. 
قال فى "شرح المهذب": هذه قاعدة مهمة مرخ يما جماءة 

بن أصحابناء وهى مفهومة من كلام الباقين. 

ويتخرج عليها مسائل مشهورة: 

ببها: الصلاة ف جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجهاء 
إن لم يرج فيها الجماعة وكانت خارجهاء 
أفضل, 

ومنها: صلاة الفرض ف المسجد أفضل 
كان مسجد لا جماعة فيه» وهناك جماعة 


فالجماعة خارجها 


منه ف غيره, فلو 
8 غيره, فصلامًا مع 
الجماعة خارجه أفضل من الإنفراد ف المسجد. 


القاعدة الثالثة والعشرون: 
"الواجبُ لا ير إلا وجب" 
وعبر عنها قوم بقوهم: "الْوَأحب لآ يرك سكو" وقوم 
ا ل 22 اللي م لد ات هيمر 
ياي 01م نه لا يترك إلا لما مي 
ال ا ع عدا ٍ 
وقوم بقوهم: "حور مأ لمْ يُتْرَغ لم يَجُز وليل عَلَى 
03000 وقوع ‏ زقولطحاع::! "ما كان مَمُوعًا إذا جَارَ وجب" وفيها 
فروع- 
منها: قطع اليد فى السرقة» لو لم يحب لكان حراما. ومنهاك 
إقامة الحدود على ذوى الحرائم. ومنها: وجوب أكل اليتة 


القاعدة الرابعة والعشرون: 
نأ أب أَعظم الأمْريْنٍ بخصؤصيب. لآ يُْجب أطوكها بعمُوْد» 

ذكرها الرافعى» وفيها فروع: 

منها: لا يجب على الزانى التعزير بالملامسة والمفاحذة» فإن 
إنلم الأمرين - وهو الحد > قد وجحب. 
205 الىء لاا يوحب الوضوء على الصحيح بعموم كونه 
يمار جاء فإنه قد أوجب الغسلء» الذى هو أعظم الأمرين. 

زنا المحصنء» لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد - بعموم 
كونه زنا ملافا لأبرد المتشر. 


القاعدة النامسة والعشرون. 
ما ينا بالشعمُقَدمٌ غلى ما كيت بال زمره 

ولهذاء لا يصح نذر الواحب كالجمعة والصلوات الدمس» 
والصوم؛ ونحوهاء لأنه تحصيل حاصل. 

ولو قال: طلقتك بألف على أن لي الرحعة» سقط قوله 
"يألف" ويقع رجعياء لأن المال ثبت بالشرط». والرجعة بالشرع. 
زكان أقوى. 

ونحوه. تدبير اللستولدة: لا يصح لأن عتقها بالموت ثابت 
بالشرع» فلا يحتاج معه إلى التدبير. 


القاعدة السادسة والعشرون: 
"مَا حَرْمَ استَعْمَالَهُ حَرُمَ الخَْدُة' 


ومن ثم حرم اتخاذ آلات الملاهى؛ وأوانى النقدين» والكلب 
إن لا يصيدء والختزيرء والفواسق» والخمرء والحرير» والحلى 
الرجل. 

قلت: ومثلها بناء البنوك الربوية» وأماكن الفجورء 
رلكباريهاتن وإنتاج الأفلام الى تثير الغرائز» لا سيما الأفلام 
الجنسية» والصورة العارية»؛ وكل عمل أو وسيلة يدعو إلى الرذائل» 
أو ارتكاب ما حرمه الله تعالى ورسوله. 


القاعدة السابعة والعشرون: 
"مَا حَرُمَ الََّذْهُ حَرُمَ إِعْطَوُةُ" 
كالربا» ومهر البغي» وحلوان الكاهن» والرشوة» وأجرة 
النائحة, والزامر» وسائر الأعمال الفسقية» كما لا يحوز أحذ ذلك. 


تينبه : يقرب من هذه القاعدة قاعدة: "ما حرم فعله حرم 
طلبه', 


القاعدة الثامنة والعشروك: 
الْمَشْفُول لا ُشفل" 
وهذاء لو رهن رهنا بدين؛ ثم رهنه بآخر لم يجر لل الحديد. 
5 زؤلائره: لا يجوز الإححرام بالعمرة للعاكف يمن لا شتغاله 
الرمى واللمبيت. 
ومنها: لا يجوز إيراد عقدين على عين فى محل واحد. 


القاعدة التاسعة والعشرون: 
السك لا يحي 
ومن ثم لا يشرع التثليث فى غسلات الكلب؛ حلافا لما وقع 
ف "الشامل الصغير") ولا التغليظ قف أعان القسامة) ولا دية العمد) 
وشبهه) ولا الخطأ إذا غلظت بسبب ») فلا يزداد التغليظ بسيسية أكفر 


فى الاصبح. 


القاعدة الغلاثون: 
"من اسْتَغجَل شيئا قَبْلَ أوَأنه عُوْقِب بحرمَانه' 
ومن فروعها: 
إذا خللت الخمر بطرح شيء فيهاء لم تطهر ونظيره: إذا 
(بح الحمار لبوحذ جلده لم يجر. ومنها: حرمان القاتل الإرث. 


القاعدة الحادية والعلاثون: 
"الثفل أرْسَعْ مِنَ الْفررْضٍ" 
وهذا لا يحب فيه الفيام؛ ولا الاستقبال فى السفرء ولا بنحديد 
الاجتهاد ف القبلة» ولا تكرير التيمم؛ ولا نبيبت النية» ولا يلزم 
بالشرو ع ' 


القاعدة الثانية والثلاثون: 
"الولآيّة الْخاصةٌ أَفْرَى مِنّ الْولآيَة الْعَامة' 


وهذاء لا يتصرف القاضى مع وجود الوالى الخاص وأهليته. 
ولو أذنت لوالى الخاص أن يزوجحها بغير كفء ففعل» صح.ء أو 
للحاكم لم يصح على الأصح. 

وللوالى الخاص استيفاء القصاصء والعفو على الدية» وبحاناء 
ليس للإمام العفو محانا. 


القاعدة الثالفة والعلاثون: 
"لا عِبْرَةَ بالظنْ الْبيْنِ خَطُؤْه" 
من فروعها: 
لو ظن المكلف فى الواحب الموسع أنه لا يعيش إلى آخخر 
رؤن؛ تضيق عليه؛ فلو لم يفعله؛ ثم عاش وفعله. فأداء على 
الصحيح. 
ولو ظن أنه متطهرء فصلىء ثم بان حدثه أو ظن دخخول 
الوقت» فصلىء ثم بأن أنه لم يددحل. أو ظن طهارة الماء» فتوضاً 
به ثم بان نحاسته» لم يجز فى الصور كلها. 


القاعدة الرابعة والغلاثون: 
"الإشيقال بِغيْرٍ الْمَقَصُوْدٍ إغراض عن الْمَقِصُودٍ” 

رهذا لو حلف: لا يسكن هذه الدارء ولا يقيم فيهاء فتردد 
ساعة؛ حنث؛ وإن اشتغل بجمع متاعه» والتهيو لأسباب النقلة» فلا. 

ولو قال طالب الشفعة للمشترى عند لقائه: بكم اشتريت؟ 
أر اشتريت رخيصا؟ بطل حقه. 
ولو كتب: أنت طالق» ثم استمدء فكتب: إذا جاءك كتابى؛ 
لم يحنج إلى الاستمداد طلقت»؛ وإلا فلا. 


القاعدة الخامسة والغعلاثون: 
ا بكر ْمَلَف ف وإلما ينك الْمُجمَْ غلنه 


ويستثئئ صورء ينكر فيها المختلف فيه: 

إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ, بحيث ينقض» 
ومن م كيدفن الحد على المرتمن بوطئه المرهونة؛ وم ينظر يلاف 
عطاء. 

الثانية: أن يترافع فيه لجخا كم؛ فيحكم بعفقيدته) وهذا مدل 
الحنفى بشرب النبيذ» إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده. 

الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق» كالزوج يمنع زوجته من 
غرب النبيذ» إذا تعتقد إباحته» و كذلك الذمية على الصحيح. 

الرابعة: أن يكون الفاعل معتقدا للخطر لذلك الفعلء 


كواطيء رجعينهة فيعدر. والله أعلم. 


القاعدة السادسة والثلاثون: 
ياغل الْقَوِي عَلَى الضعيف. ولا عكر 
ولهذا يحوز إدحال الحج على العمرة قطعاء ولا عكسه على 
الأظهر. ولو وطىء أمة» ثم تزوج أختهان تبت نكاحهاء وحرمت 
لأمة, لأن الوطء بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين. 
ولو تقدم النكاح؛ حرم عليه الوطء بالملك. لأنه أضعض 


الفراشين. 


القاعدة السابعة والغلاثون: 
يُغْتَفَرُ فى لْوسَائلٍ ماله يُغْتَفْرُ فى الْمَقَاصِدِ" 

مخ اث جرم ,نمنئععم توقيت الضمان») وجحرى فى الكفالة 
بءلهف؛ لأن الضْمان التزام للمقصود, وهو المال» والكفالة التزام 
إل سيلة» ويغتفر ف المسائل ما لا يغتفر ف المقاصد. 
وكذلك لم تختلف الأمة ف إيجاب النية فى الصلاة» واحتلفوا فى 
لوضوء. ومن فروعها: عدم حرمة السفر ليلة الجمعة؛ لأن السفر 
ينها وسيلة فلا يحرم» وترك الجمعة مقصودة فيحرم. 

ومنها: عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول؛ لأن البيغ 
وسميلة لترك الزكاة» فاغتفر فيه. 


القاعدة الثامنة والثلاثون: 
"ل 0 له يُسقط الم ل 


قال ابن السبكى: وهى من أشهر القواعد المستنبطة من قوله 
1 إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم". 

وبما رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله: "إن العريان يصلى 
زاعدا"؛ فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض. 

وذكر الإمام إن هذه القاعدة من الأصول الشائعة الي لا 
زكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة. 

وفروعها كثيرة: منها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف 
يحب غسل الباقي جزما. ومنها: القادر على بعض السترة يستر به 
القدر الممكن جزما. ومنها: القادر على بعض الفاتحة يأتى بلا 
خلاف. 


"مَالا يبل ابيص قاختيا يه هر* رمن 
عي كار كله, 
وإسقاط بَعْضِهِ كَإسوَاط 3 
ومن فروعها: إذا قال: أنت طالق نصف طلقة, أى رعو 
بحري و بعصك طالق, 
ومنها: إذا عقا مستحق القصاص عن بعضّةف ١‏ عفنا 
المستحمين») سقط كله. ّ 0 
بك أ ' ١‏ 
ومنها: إذا كفل الكفيل ربع الشخصء» كان كفيلا 
بالشخص لعدم إمكان التجزئة | 


القاعدة الأربعون: 
ذا الجتمع السب أو ارو وَالْمَاسَرَة. 


من فروعها: 

لو أكل المالك طعامه المغضوب جاهلا به فلا ضمان على 
الغاضب فى الأظهر. وكذا لو قدمه الغاضب للمالك على أنه 
ضيافه فأكله» فإن الغاضب يبرأ. 

ولو حفر بكرا فرداه فيها آخرء أو أمسكه. فقتله آخر أو 
ألقاه من شاهقء» فتلقاه آخر فقده, فلقصاص على المردى» والقاتل 
والقاد فقط. 


ك6 ميجر كبد6 مجر 


